جـــامعــة عبـــاس لغرور - خنشلــة -

كلية الحقوق والعلوم السياسية

	الإجابة النموذجية
	النقطة مجزاة
	النقطة الإجمالية

	
الموضوع الأول :............................................................................... 09 نقاط 
01- تحديد الإطار المفاهيمي للمصطلحات القانونية : 
مبدأ الجدارة : " هو ذلك المبدأ الذي يجعل من مسالة اختيار الموظفين والاحتفاظ بهم على أساس الصلاحية والمقدرة وليس على أساس المحاباة أو المحسوبية " .
تنظيم الوظيفة العامة : هي عبارة عن عملية قانونية تهدف إلى وضع نظام هيكلي خاص ينظم الوظيفة العامة  كما هو معمول به في الأمر 06/03 .
الامتيازات المعنوية للموظف العام : هي عبارة عن مجموعة من الحقوق ذات الطابع المعنوي عديمة الأثر المالي يكتسبها الموظف العام عند دخوله عالم الوظيفة وحسب مركزه القانوني فيها ، تظهر في شكل حريات أساسية فردية وأخرى جماعية .
الجريمة التأديبية : هي مجموع الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها الموظف العام أثناء أو بمناسبة أداء مهامه الوظيفية يترتب عليها عقوبة تأديبية  وهو مصطلح حديث حسب الأمر 06/03 يستشف منه أن المشرع تبنى هذا النظام حسب المادة 167 .
02- متى يصبح الشخص– الفرد- موظفا عموميا بالمعنى القانوني الوظيفي الدقيق :
إذا استبعدنا المادة 02 من القانون 06/01 ( قانون الفساد ) والتزمنا بالمادة 04 من الأمر 06/03 ، يمكن حصر مفهوم الموظف العمومي في :

أ- الانتماء لمؤسسة عمومية ضمن مجال تطبيق القانون الأساس العام حسب المادة 02 من الأمر 06/03 " شرح " .
ب- مصدر العلاقة الأساسية وتضم :

* قرار التعيين - الترسم أو التثبيت ( م04/ف02) . " شرح " .
03- تحديد طبيعة النظام الوظيفي المعتمد من قبل المشرع الجزائري في الأمر 06/03  :
أولا – 
القاعدة العامة : المادة 07 من الأمر 06/03 وهو ما يعطي ان المشرع تبنى النظام السلك الوظيفي اي النظام الاوروبي ويظهر ذلك من خلال : 
· مفهوم النظرية اللائحية التنظيمية .
· الآثار المترتبة عليها.
· موقف المشرع الجزائري ، وتبريرات هذا الموقف .
ثانيا -الاستثناءات الني أدرجها حديثا المشرع في الأمر 06/03 والمتضمنة تغيير في موقفه السابق في تكييف العلاقة بين الموظف والإدارة، وأصبح يأخذ بعقدنة العلاقات الوظيفية ، وهو ما جاء في المواد 19 إلى غاية 24 ، وهو ما يعطي صورة تبني نظام الامريكي اي التعاقدي  من خلال :
· حالات الاستثنائية لتكيف العلاقة بين الإدارة والموظف : 
· نشاطات الحفظ والصيانة والخدمات وحالات قبل إجراء المسابقات والأعمال التي تكتسي طابع المؤقت .
· تبيان التعارض في موقف المشرع في هذه المسالة مقارنة مع المادة 07 .
· الإشارة إلى أن الاستثناء في حد ذاته يحتوي على تناقض وتعارض فيما يتعلق تكييف العلاقة لفئات المذكورة في المواد 19و20و 21 تارة لا يعطي صفة الموظف لهم وهو ما نص عليه في المادة 22 وتارة أخرى يعطي لهم هذه الصفة رغم التعارض نع مادة 07 وتحديد فئات المادة 19 .
· الإحالة إلى التنظيم لتنظيم هذه المسائل مما يزيد تعقيدا للمسالة رغم النقص الفادح في هذه التنظيمات .
النتيجة :
· المشرع اخذ بالمبدأين والنظامين الامريكي والاوروبي  .
· هناك أسباب تعطي للمشرع أحقية في النص على مثل هذه الاستثناءات. 
مثل : ضمان استمرارية المرافق إلى جانب الصعوبات المعترضة في مسائل التوظيف .

· إلا أن هذا لا ينعي ضرورة إعادة النظر في المسالة بما يسمح تحديد المركز القانوني للموظف وعلاقته مع الإدارة والمرافق العام .
· عدم التوسع في استخدام مثل هذه الاستثناءات والتضييق فيها .
· إعادة النظر في السياسة العامة للتوظيف تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المؤسسات الإدارية للموارد البشرية من خلال تفعيل دور الهيكل الإداري المركزي والمجلس الأعلى للوظيفة العامة .
الموضوع الثاني: ................................................................09 نقاط 
01- المبدأ الأساس المكرس في المادة 32 هو :
الحق في الراتب بعد أداء الخدمة على أساس انه أول حق مالي يستفيد منه الموظف بعد أدائه للمهام المنوطة به خدمة وتحقيقا للصالح العام .
02أ- الغرض الوظيفي للمشرع من هذا المبدأ :
- يعبر عن وجود التزامات متبادلة بين الإدارة والموظف .

- محاربة التغيب والذي يترتب عليه خصم من الراتب المادة 207 ف 02 .

- محاربة عملية التشغيل أو التوظيف الصوري للأفراد داخل الإدارة أي الترشيد في النفقات البشرية .
- حماية الأموال العامة من التبذير وبالتالي الترشيد في النفقات المالية .
ب- خصائص هذا الحق – الراتب- هي :

- يعبر عن احد المظاهر القانونية الأساسية والنظامية للموظف العام .

- لا يخضع لإرادة طرفي العلاقة الوظيفية .

- يحدد مسبقا وفقا للتشريعات والتنظيمات الخاصة .

- الراتب ذو طبيعة عمومية يشمل كل الموظفين في نفي الرتبة والسلك الوظيفي .

- له بعد اجتماعي أكثر من انه حق بعد أداء واجبات المهنية الإدارية .

03- الربط بين مضمون المادة و:
أ- الوضعيات القانونية الأساسية غير العادية :
على اعتبار ا الحق في الراتب يكون نتاج لأداء عمل وظيفي داخل الإدارة وفي حدود مهامه ، فان هذا الحق مرتبط ارتباط شديد بالوضعية القانونية للموظف تجاه الخدمة وخاصة في الحالات غير العادية والتي تبين بدرجة كبيرة أهمية المبدأ السابق ومضمون الفعلي للأداة السابقة على نحو التالي :

الراتب

الوضعيات غير العادية

- يخضع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إليه وبالتالي فان تقويمه وتقاضيه راتبه من قبل الإدارة العمومية أو المؤسسة أو الهيئة المنتدب إليها م 137 .

- يتقاضى الموظف راتبه ويتم تقيمه من قبل المؤسسة أو الهيئة التي وضع لديها في وضعية خارج الإطار( حسب القانون الخاص وليس الوظيفة العامة ) .م142 .

- لا يستفيد الموظف اعم من الراتب م145

- لا يستفيد من الراتب م155

- يستفيد الموظف من الراتب مع إمكانية إدراج تعويضات له 
الانتداب

الوضعية خارج الإطار

الاستيداع

الخدمة الوطنية

النقل

ب- مختلف أنواع الترقيات المنصوص عليها في الأمر 06/03 : 

على اعتبار أن الراتب له علاقة وطيدة بالتدرج السلمي الإداري في أي منصب وظيفي ، وهو ما يدخل ضمن مجال الترقية لأي موظف ، هذا الارتباط متعلق بمختلف الوضعيات عادية وغير العادية للموظف ، على النحو التالي :

الترقية في حال الوضعيات العادية : للموظف الحق في الترقية في الدرجة أو الرتبة وكليهما يستفيد الموظف من زيادة راتبه وان كانت في الرتبة أعلى نسبة مالية من الدرجة .
بما فيها الحالات الاستثنائية لها كوضع تحت التصرف .
أما الوضعيات غير العادية : فان الموظف يستفيد من المزايا السابقة ذكرها ترقية في الرتبة والدرجة في حالة الانتداب والنقل ، أما وضعية خارج الإطار و خدمة العسكرية يستفيد فقط من الترقية في الدرجات والاستيداع لا يستفيد إطلاقا منهما  .

* ملحوظة :  02نقاط على الإجابة القانونية الممنهجة ونظامية الورقة 

                                     والمواظبة .

بالتوفيـــق
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التصحيح النموذجي لامتحان الرقابة العادية الأولى في مادة :


الوظيفة العامة 2024 السنة الثانية ماستر- دولة ومؤسسات – فئة 20% : 











